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علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن وآليات النفاذ الوطني لجريمة العدوان 
طبقاً لتعديلات مؤتمر كمبالا

مقدمة:ال
لقد شغل موضوع العلاقة بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة حیزاً 
واسعاً من النقاش اثناء مفاوضات اللجان التحضیریة لإنشاء المحكمة الجنائیة 

ختلاف طبیعة عمل الدولیة ، لما یتسم به هذا الأمر من التعقید البالغ ، لا
التابع للأمم المتحدة إذ یعد جهازاً سیاسیاً یعنى بالأمور السیاسیة مجلس الأمن 

تجاه مستقلااقضائیافي المیدان الدولي ، والمحكمة الجنائیة الدولیة كونها جهاز 
الأمم المتحدة ، وعلى الرغم من ذلك فقد منح نظام روما الأساسي للمحكمة 

نها توازي الصلاحیات أهم الىالجنائیة الدولیة صلاحیات واسعة ذهب بعض
لمجلس بموجب میثاق الأمم المتحدة بل انها امتداد لهذه الممنوحة ل
.الصلاحیات

خاصة بلذلك فقد ارتفعت النداءات بضرورة وضع حد لهذه الصلاحیات 
من .استقلالیة تجاه مجلس الأفیما یتعلق بجریمة العدوان ، ومنحها 

مام المحاكم أریمة العدوان ن ماتثیره مسألة التكامل عند النظر في جإ و 
الوطنیة لا یقل تعقیداً عما ذكرناه فیما یتعلق بالعلاقة بین مجلس الأمن 

والمحكمة الجنائیة الدولیة .

سرمد عامر عباسم.د. 
كلية القانون/ جامعة بابل

الباحث مصطفى عماد محمد
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اولاً : أهمیة البحث 

جمعیة الدول الاطراف یضع إن إصدار قرار من
تعریفاً لجریمة العدوان ویحدد قواعد ممارسة 
المحكمة لاختصاصها بالنظر بها ، سیجعل القادة 
الذین یكونون في وضع یمكنهم فعلا من التحكم 
بالعمل السیاسي او العسكري للدولة او من توجیه 
هذا العمل ، یعیدون النظر قبل اقدامهم على 

وان بل انه سیثنیهم فعلاً عن ارتكاب جریمة العد
استخدام القوة ، كونهم سیكونون عرضة للملاحقة 

شخصیاً امام المحكمة الجنائیة الدولیة .

ولأن جریمة العدوان من الجرائم الممیزة التي 
تختلف عن الجرائم الاخرى الداخلة في 
اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، لكونها 

الدولة و الأفراد تكب من ذات طبیعة مزدوجة تر 
الذین یتحكمون فعلاً في العمل السیاسي 
والعسكري فیها او یوجهونه مما یجعلها بحق 
الجریمة الدولیة الكبرى كما اطلق علیها في 

محكمة نورمبیرغ .

إن تعدیلات جریمة العدوان المقرة بموجب 
المؤتمر الاستعراضي الأول للمحكمة الجنائیة 

(كمبالا) عاصمة اوغندا الدولیة المنعقد في مدینة
تعتبر بحق ٢٠١٠حزیران/ یونیو ١١في 

الخطوة الأولى في اتجاه الحد من سلطات مجلس 
الأمن فیما یتعلق بعلاقته بالمحكمة الجنائیة 

الدولیة وتعزز استقلالیتها تجاهه .

ثانیاً : مشكلة البحث :

الصادر ٦.RC/Resنظرا لكون قرار التعدیل 
حزیران/ یونیو المتعلق بجریمة العدوان قد ١١في 

صدر بتوافق الاراء داخل المؤتمر الاستعراضي ، 
فانه قد ابدى الجوانب التوافقیة السیاسیة على 
الجوانب القانونیة ، فصدر یحتوي عددا من 

.وب التي تستوجب البحث والمعالجةالثغرات والعی

منح القرار المحكمة الجنائیة الدولیة بعض إذ
الاستقلالیة عند نظرها لجریمة العدوان تجاه 
مجلس الأمن مما حدا بالبعض الى رفض 

) و ٢٤التعدیلات كونها تتعارض مع المواد (
) من میثاق الأمم المتحدة ، بالإضافة لما ١٠٣(

تقدم فقد تثار مشكلة اخرى تتعلق بمبدأ التكامل 
ن ألك من تعقیدات قانونیة تتمثل في وما یتبع ذ

ن أة العدوان هي جریمة  القیادة اي جریم
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مرتكبیها هم من القادة داخل الدولة المعتدیة ، 
مما یصعب محاكمتهم امام المحاكم الداخلیة او 
امام محاكم الدول الاخرى لتمتعهم بالحصانة 
الدبلوماسیة وكذلك استناداً الى مبدأ المساواة في 

بین الدول .السیادة

ثالثاً : منهج البحث 

وسنتبع عند دراستنا للموضوع المنهجیة التحلیلیة 
كونها الاكثر انسجاماً مع الموضوع حیث 
سنتناول التعدیلات المتعلقة بجریمة العدوان 

الأول والمقرة بموجب المؤتمر الاستعراضي
، وما سبقها من للمحكمة الجنائیة الدولیة

عقدت اثناء عمل اللجنة مفاوضات واجتماعات 
التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة والفریق 

، امل الخاص المعني بجریمة العدوانالع
بالإضافة الى الجوانب التطبیقیة بحسب ما 
اشارت الیه المحاكم الدولیة العسكریة عند نظرها 

بهدف الخروج المسائل المتعلقة بجریمة العدوانب
ت .بجملة من النتائج والتوصیا

رابعاً : خطة البحث :

لقد آثرنا تقسیم الموضوع على مقدمة ومبحثین 
وخاتمة نتناول في المبحث الأول علاقة المحكمة 
الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن والذي سنقسمه الى 
مطلبین نتناول في المطلب الأول دور مجلس 
الأمن في تحدید وقوع العدوان . وسنكرس 

لس الأمن بموجب المطلب الثاني لسلطات مج
تعدیلات المؤتمر الاستعراضي 

بینما سنوضح في المبحث الثاني آلیات النفاذ 
، العدوان وسنقسمه على مطلبینالوطني لجریمة 

المطلب الأول سنعالج فیه مبدأ التكامل في 
،  لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالنظام ا

وسنفرد المطلب الثاني لإمكانیة محاكمة مرتكبي 
مة العدوان امام المحاكم الوطنیة .جری

وسنختم بحثنا بأهم ما نتوصل الیه من نتائج 
وتوصیات .

المبحث الأول

علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن

عهد میثاق الامم المتحدة الى مجلس الأمن 
بمسؤولیة حفظ السلم والأمن الدولیین ، وأفصح 
المیثاق ان المجلس وهو في سبیل انجاز هذه 
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المهمة ، انما یتصرف بالنیابة عن المجتمع 
الدولي ، ویمتلك اتخاذ التدابیر الملائمة لتحقیق 

.)١(ذلك الهدف 

التنظیمات ومن ثم فترتبط بمجلس الأمن كافة 
الاقلیمیة التي تختص في معالجة مواضیع السلم 
والأمن الدولیین ، وبما ان المحكمة الجنائیة 
الدولیة وكما بینا سابقاً هیئة قضائیة مستقلة 
تختص بالنظر في اشد الجرائم خطورة موضع 
اهتمام المجتمع الدولي ومعاقبة مرتكبي هذه 

بشكل الجرائم ، فإنها بذلك تسهم بشكل فعال و 
تكاملي مع مجلس الأمن في الحفاظ على السلم 

.)٢(والأمن الدولیین 

ن من المنطقي إالامر كذلك فا كانولمّ 
والضروري ان تنشأ علاقة تعاون في هذا المجال 
بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة ، وقد 
وضع اساس هذه العلاقة بناء على النصوص 

اسي وفي التعدیلات الواردة في نظام روما الأس
التي افرزها المؤتمر الاستعراضي الأول للمحكمة 

الجنائیة الدولیة والمتعلقة بجریمة العدوان .

وسنتناول هذا المبحث في مطلبین مبینین في 
المطلب الأول دور مجلس الأمن في تحدید وقوع 
العدوان وفي المطلب الثاني سنتناول سلطات 

مؤتمر مجلس الأمن بموجب تعدیلات ال
الاستعراضي .

المطلب الأول

دور مجلس الأمن في تحدید وقوع العدوان 

یعتبر مجلس الامن هو الجهة المختصة طبقاً 
لأحكام میثاق الأمم المتحدة بتحدید وقوع عمل 
من اعمال العدوان ، وتعد قراراته نافذة في 
مواجهة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وذلك 

.)٣() من المیثاق ٢٤,٢٥بموجب المادتین (

وتماشیاً مع ما تقدم فان مجلس الأمن الدولي 
یتمتع عند تقریره ما اذا كان ما وقع یمثل تهدیداً 
للسلم او الاخلال به او عملاً من اعمال العدوان 

) من ٣٩بسلطة تقدیریة كاملة طبقاً للمادة (
، فهو یستطیع ان یضع ما یشاء من ) ٤(المیثاق 

احوال تدخله ، وان كان المجلس المعاییر لتحدید
قد جرى على عدم وضع ضوابط معینة بشأن ما 
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یعرض علیه من وقائع ، بحیث ینظر في كل 
حالة على حده لتقریر ما اذا كانت تشكل تهدیداً 
للسلم او اخلالاً به او عملاً عدوانیاً ، ولا تملك 

.)٥(الدول حق الطعن في قراره 

الجمعیة العامة للأمم ومما تجدر الاشارة الیه بأن
لعام ٣٣١٤المتحدة قد اصدرت قرارها رقم 

المتضمن تعریف العدوان إلا ان مجلس ١٩٧٤
الأمن لم یشر ولو لمرة واحدة الى هذا القرار ، 
في القرارات الصادرة من قبله والمتضمنة وقوع 
اعمال عدوانیة ، وعملیاً فقد تباینت المصطلحات 

في قراراته ولم یشر التي استخدمها مجلس الأمن
الى وقوع اعمال عدوان إلا في قرارات معدودة 

مجلس الأمن بارتكاب تكاد تكون نادرة وهي قرارا
رودیسیا الجنوبیة ضد موزنبیق عام عدوان من

، والأعمال العدوانیة التي اقترفتها جنوب ١٩٧٧
.)٦(افریقیا ضد انغولا ونامبیا وزامبیا ولیسوتو

ما في قراراته الاخرى فلم یشر مجلس الأمن الى أ
وقوع اعمال عدوان واستخدم مصطلحات اخرى 
مثل (تهدید السلم ) او (الاخلال بالسلم) او 
(الغزو المسلح) او (الاحتلال العسكري) او 
(استخدام القوة العسكریة) ، ومن الواضح ان 

جمیع هذه المصطلحات تدخل ضمن اطار المادة 
لسنة ٣٣١٤الجمعیة العامة رقم ) من قرار٣(

، مما یثیر الاستغراب عن سبب عدم ١٩٧٤
اشارة المجلس لقرار الجمعیة العامة بشكل مباشر 

)٧(.

وقد امتنع مجلس الامن عن استعمال مصلح 
(العدوان) في حالات عدیدة منها غزو العراق 

.) ٨(١٩٩٠اب / اغسطس عام ١٢للكویت في 

في فترة لاحقة لغزو ولكن وعند قیام العراق 
الكویت بإغلاق البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة 
في الكویت وسحب الامتیازات والحصانات من 
تلك البعثات وموظفیها ، اصدر مجلس الأمن 
قراراً اخر یصف هذه الاعمال (بالأعمال 

. مما یؤكد انتقائیة مجلس الأمن )٩(العدوانیة)
من اعمال وتعامله الكیفي في تحدید وقوع عمل

العدوان .

وبما اننا قد اوردنا انفاً الممارسات العملیة لمجلس 
الأمن عند تحدیده لحالات وقوع العدوان ،  
فأصبح لزاماً علینا ان نذكر ما دار من 
مفاوضات خلال انعقاد اللجنة التحضیریة 
الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة ، حیث 
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خیفة من ان اعربت بعض الوفود عن توجسها 
تخویل مجلس الأمن السلطة التقدیریة الانفرادیة 
في تحدید وقوع جریمة العدوان ، وخشیتها من ان 
تؤدي سلطة مجلس الأمن الانفرادیة في تحدید 
وقوع جریمة العدوان الى سلب هذا الاختصاص 
من المحكمة ووقوفها عاجزة عن الفصل في 

ل قضیة ما في حال فشل مجلس الأمن في التوص
الى اتفاق حول تحدید جریمة عدوان قائمة ، او 

.)١٠(تعامله بانتقائیة تجاه قضیة ما 

وقد اثیر تسائل حول دور كل من المحكمة 
الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن في حالة وقوع 
عمل من اعمال العدوان ؟ هل تختص المحكمة 
الجنائیة الدولیة فوراً بالنظر في جریمة العدوان 
دون الرجوع الى مجلس الأمن ، ام ان مجلس 
الأمن هو من یقرر فیما إذا كان قد وقع عمل من 

عدوان ؟ ومن اجل ذلك  فقد ظهر أعمال ال
اتجاهین الأول ینادي بالدور الحصري لمجلس 
الأمن والثاني یدعو الى منح المحكمة الجنائیة 
الدولیة صلاحیة تحدید وقوع العدوان ولكل من 

.)١١(الرأیین حججه 

صحاب الرأي المنادي بحصریة أفذهب 
اختصاص مجلس الأمن بتحدید وقوع العدوان بان 

لأمم المتحدة قد عهد الى مجلس الأمن میثاق ا
دور رئیسي في تحدید وقوع العدوان ، وبأن 

) من المادة ٢تضمین نظام روما الأساسي للفقرة (
) من میثاق ١٠٣) یتفق مع نص المادة (٥(

الأمم المتحدة ، والذي یغلب التزامات الدول طبقاً 
للمیثاق على الالتزامات الدولیة الاخرى التي 

.)١٢(ها یرتبطون ب

كما ان انصار هذا الاتجاه فندوا الإدعاء المبني 
على عدم امكانیة مجلس الأمن من تحدید وقوع 
العدوان كونه جهاز سیاسي وان المحكمة هي 
جهاز قضائي ، اذ ان مجلس الأمن یقرر وقوع 
عمل من اعمال العدوان الصادر عن الدول ، في 

ان تقرر ارتكاب جریمة العدو حین ان المحكمة 
الأفراد ، وبناءً على ذلك فأن المحكمة لا من

تستطیع النظر في جریمة العدوان دون ان یقرر 
المجلس مبدئیاً وقوع عمل من اعمال العدوان  

)١٣(.
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وقد تزعمت هذا الاتجاه الدول الغربیة وعلى رأسها 
الدول الخمس دائمة العضویة في مجلس الأمن ، 

یث اكد ممثلها وفي مقدمتها الولایات المتحدة ح
) David J.Scheffer(السید (دیفید شیفر)

السفیر الامریكي المتجول لقضایا جرائم الحرب 
بأنه یجب ان یبقى مجلس الأمن جزءاً حیویاً 
ومركزیاً في النظام الدولي وان یضطلع المجلس 
بدور مهم في عمل المحكمة بما في ذلك آلیات 

ق السلم عملها ما دام مجلس الأمن معنیاً بتحقی
. وقد اتخذ ) ١٤(والأمن الدولي بموجب المیثاق 

باقي الاعضاء الدائمین في مجلس الأمن نفس 
.)١٥(الموقف الامریكي 

اما بالنسبة لأصحاب الاتجاه الثاني فقد شكلت 
الدول العربیة ودول عدم الانحیاز العمود الفقري 
له ، فقد ذهب انصار هذا الاتجاه الى ان مجلس 

تحدید وقوع عمل من یكون مختص بالأمن لا 
وان تكون المحكمة الجنائیة ،اعمال العدوان

د الجریمة التي الدولیة هي صاحبة القرار في تحدی
، اذ لا یجوز بأي حال من تقع ضمن اختصاصها

الاحوال ان یكون عمل المحكمة الجنائیة الدولیة 
.)١٦(معلقاً على صدور قرار من مجلس الامن 

للموقف الحصري لمجلس وقد تجلى الرفض
الأمن في تحدید وقوع عمل من اعمال العدوان 
في مواقف الدول المشاركة في مؤتمر روما 
الدبلوماسي ، حیث ذهب الوفد السوري الى ان 
المجلس هو منتدى للدول العظمى التي من 

النقض ان تعرقل اجراءات الممكن باستخدام حق
لاف المجرمینآالمحكمة، وبالتالي تحمي 

.)١٧(الدولیین من الملاحقة امام الاخیرة 

كما شاطر كل من مندوب الوفد اللیبي والفلبیني 
.)١٨(والمكسیكي عین الرأي مع المندوب السوري

خر مؤید لاستقلالیة المحكمة في تحدید آشار رأي وقد ا
ن الملاحظ على أوع العدوان تجاه مجلس الأمن الى وق

) من میثاق الأمم المتحدة انها تضمنت على ٣٩المادة (
ان مجلس الأمن یقرر ما اذ كان ما (وقع) یشكل تهدید 
للسلم او اخلال به .... او یقرر ما یجب اتخاذه من 

لحفظ السلم ٤٢و ٤١تدابیر طبقاً لأحكام المادتین 
المتمعنة والأمن الدولي او اعادته الى نصابه ، ان القراءة 

لهذا النص تبین ان سلطة مجلس الأمن في تحدید وقوع 
العدوان ینحصر في اعمال عدوان مستمرة (لغرض حفظ 
السلم والأمن الدولي) ، او اعمال عدوان انتهت ولكن ما 
تزال اثارها تسبب اضطراب خطیر للسلم والأمن الدولیین ، 
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ولیة ) لم تبین موقفها تجاه المسؤ ٣٩وایضاً فان المادة (
الجنائیة الفردیة ، وبذلك فان الهدف من منح مجلس الأمن 
القدرة على تحدید وقوع عمل عدواني هو لغرض تقدیم 
توصیات او اتخاذ تدابیر وإجراءات لصون وإعادة السلام 

.) ١٩(والأمن الدولیین الى نصابهما 

جاماً ونرى بأن الرأي الاخیر هو الاكثر انس
ن مجلس إي، وعموماً فوتوافقاً مع الواقع العمل

) من میثاق الأمم ٣٩الأمن وبموجب المادة (
غراض تحدة یقوم بتحدید وقوع العدوان لأالم

، اما المحكمة الجنائیة الدولیة المسؤولیة الدولیة
غراض المسؤولیة فتقوم بتحدید وقوع العدوان لأ

ن عمل كل من المجلس إالجنائیة الفردیة، ف
اً الى جنب غایته والمحكمة هو عمل تكاملي جنب

حفظ السلم والأمن الدولي .

المطلب الثاني

سلطات مجلس الأمن بموجب تعدیلات المؤتمر 
الاستعراضي 

تجاهین المؤید قد استمر الخلاف والتباین بین الال
جلس الأمن في تحدید وقوع للدور الحصري لم

، والاتجاه الثاني الراغب في المحافظة العدوان
كمة الجنائیة الدولیة تجاه على استقلالیة المح

ع العدوان مجلس الأمن عند نظرها في تحدید وقو 
، أبان فترة عمل اللجنة لإغراض جریمة العدوان

التحضیریة والفریق العامل الخاص المعني 
بجریمة العدوان فقد اثمرت هذه الجهود خاصة 

الفریق العامل عن اقتراحات خلال فترة عمل
التي تعترض تهدف الى حل المعضلةةخلاق

ممارسة اختصاص المحكمة على جریمة العدوان 
)٢٠(.

من هذه الاقتراحات اقتراح (الضوء الأخضر) 
)proposal the green light الذي یدور ، (

حول تمكین مجلس الأمن من اعطاء اشارة 
الانطلاق للمحكمة بدون قرار صریح بوقوع عمل 

دراً من اعمال العدوان وذلك لكون مجلس الأمن نا
ما استعمل مصطلح ((عدوان)) في ممارساته 
السابقة والحالیة وانه قد یفضل في بعض الحالات 
اعطاء ((الضوء الأخضر)) للمحكمة لبدء 
الاجراءات دون اتخاذ قرار صریح بوقوع عمل من 
اعمال العدوان ، ویكون هذا الحل مفید لكل من 
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المحكمة ومجلس الأمن الذي سیمنح له بذلك 
.)٢١(اسي اضافيخیار سی

ونتیجة لعدم الاتفاق على الاقتراح السابق ظهر 
اقتراح جدید وهو اقتراح ((الضوء الأحمر)) 

)Red light proposal وقد أشیر لهذا ، (
) من تقریر ٤٧الاقتراح لأول مرة في الفقرة (

الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان 
، والذي ٢٠٠٨المقدم في حزیران /یونیو 

بمقتضاه یكون لمجلس الأمن ان یتخذ قراراً یوقف 
تحقیق جار في جریمة العدوان ، وعلاوة على 

مح بإعادة ذلك فقد اضیف حكم الى الاقتراح یس
النظر في هذا القرار اذا وجدت وقائع جدیدة من 

) من نظام ١٩قبیل تلك المشار الیها في المادة (
.)٢٢(روما الأساسي 

وقد اوضح اصحاب هذا الاقتراح بان هذا الحكم 
) من قرار الجمعیة العامة ٢یتماشى مع المادة (

، ومختلف ایضاً عن ١٩٧٤لعام ٣٣١٤رقم 
النظام الأساسي التي یجــــــــــوز) من١٦المادة (

بمقتضاها تعلیق التحقیق لفترة زمنیة محدودة 
. لكن هذا على اعتبارات سیاسیة محددةوبناءً 

راء ح كسابقه حضي بتأیید محدود من الآالاقترا
)٢٣ (.

وفي نهایة المؤتمر الاستعراضي الاول للمحكمة 
٦.Rc/Resالجنائیة الدولیة فقد صدر القرار 

المتضمن ٢٠١٠یونیو /حزیران ١١ي ف
تعدیلات على نظام روما الاساسي للمحكمة 
الجنائیة الدولیة بشأن جریمة العدوان محتویاً على 

ختصاص المحكمة على مادتین تنظم ممارسة ا
١٥، المادة الأولى هي المادة جریمة العدوان

ختصاص في رراً والتي تنظم مسالة ممارسة الامك
الدول الاطراف، الصادرة منحالة الإحالة 
العام للتحقیق من تلقاء نفسه ومباشرة المدعي

)٢٤ (.

) والتي ٢مكرراً (١٥والمادة الثانیة فهي المادة 
تنظم مسالة ممارسة الاختصاص في حالة 

، اضافة )٢٥(الإحالة الصادرة من مجلس الامن 
الى فقرتین وردتا في التفاهمات المرفقة في القرار 

Rc/Res.تتضمن الفقرة الثانیة من هذه ٦
التفاهمات إشارة صریحة على قدرة مجلس الأمن 
على إحالة القضایا المتعلقة بجریمة العـــدوان 
بغض النــــظر عن كون الدولـــــة المعنیة بالإحالة 
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من الدول الاطراف في النظام الاساسي للمحكمة 
.)٢٦(الجنائیة الدولیة  

المتضمن ٦.Rc/Resنه حتى بعد صدور القرار أإلا
یة تعدیلات على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائ

ن بعض الدول وبالأخص إالدولیة بشأن جریمة العدوان ف
الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن جادلت بأنها تفهم 
التعدیلات المقرة في كمبالا على انها تعطي دوراً حصریاً 

، ولو فسرت هذه تحدید العدواني لمجلس الأمن ف
التعدیلات بعكس ذلك كانت مخالفة لمیثاق الأمم المتحدة 

الفرنسي ، بأنه لا یتفق مع ، حیث صرح المندوب
نصوص التعدیلات وذلك لأنها تتجاهل الأحكام ذات 

) ٥الصلة من میثاق الأمم المتحدة التي تكرسها المادة (
) مكرراً ١٥المادة () من ٨من النظام الأساسي ، فالفقرة (

تقید دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ویخرق میثاق 
الأمم المتحدة الذي یقضي بان یقرر مجلس الأمن بمفرده 

ل العدوان . وفي ظل هذه دون غیره وقوع عمل من اعما
.)٢٧(ن فرنسا لن تخل بموقفها المبدئيإالظروف ف

النص عرب مندوب المملكة المتحدة عن ان أكما 
الذي اعتمد منذ قلیل لا یمكن له ان یقید رجحان 

كفة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فیما یتصل 
.)٢٨(بالحفاظ على السلم والأمن الدولیین

ن أالصیني ادلى ببیان ذهب فیه الى ن المندوبإ
مجلس الأمن هو الذي یقرر اولاً وجود جریمة 

ة الدولیة العدوان قبل ان یتسنى للمحكمة الجنائی
أن تمارس ولایتها علیها ، ووجود جریمة عدوان 
ینبغي ان یقررها مجلس الأمن ، وهذا لیس ما 
نص علیه میثاق الأمم المتحدة فقط ولكن ایضاً 

) من النظام ٥من المادة () ٢ما تقضي به الفقرة (
، وأعرب المندوب الصیني عن قلقه تجاه الأساسي

.)٢٩(هذا القصور الانف الذكر 

ن مندوب الولایات المتحدة قد صرح إوأخیرا ف
بتأییده لمواقف الدول المؤیدة لرجحان كفة مجلس 

) من میثاق الأمم ٣٩الأمن بموجب المادة (
المتحدة بخصوص تقریر مدى وجود عمل من 
اعمال العدوان ، وبشان المسؤولیة الرئیسیة 
للمجلس فیما یتعلق بمسائل السلم والأمن 

. )٣٠(الدولیین

) ٢مكرراً (١٥مكرراً و ١٥یتضح من المادتین و 
بأن ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة 
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لاختصاصها على جریمة العدوان ستأخذ عدت 
تصورات خاصة فیما یتعلق بالعلاقة بین المحكمة 
الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن ، وهذه التصورات 

:هي

من ن یصدر قرار من مجلس الأمن یتضأاولاً : 
، وفي هذه الحالة یحق عمل عدوانيوقوع

للمدعي العام مباشرة التحقیق فیما یتعلق بجریمة 
.)٣١(العدوان 

جلس الأمن عن تحدید وقوع ن یسكت مأثانیاً : 
، ففي هذه الحالة ما على المدعي العام العدوان

للمحكمة الجنائیة الدولیة إلا الانتظار لمدة ستة 
رة تمهیدیة بمباشاشهر ومن ثم اخذ اذن الدائرة ال

.)٣٢(جراءات التحقیقإذنت له تابع أ، فإذا التحقیق

ثالثاً : ان یصدر قرار من مجلس الأمن نافیاً فیه 
وقوع العدوان ، ففي هذه الحالة اثیر جدلاً واسعاً 
حول هل ان المحكمة تملك سلطة مراجعة قرارات 

.)٣٣(مجلس الأمن 

درة من یذهب غالبیة الفقه الى ان الإحالة الصا
مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من میثاق 
الأمم المتحدة تغل ید المحكمة في التحقق من 

وقوع عدوان من عدمه ، كما تغل ید المحكمة في 
تحدید المعتدي في غیر الطرف الذي حدده 

.)٣٤(مجلس الأمن بوصفه مرتكب الجریمة 

لكن هذا الرأي لا یتلاءم مع التعدیلات الواردة 
) من ٩ریمة العدوان ، حیث ان الفقرة (على ج
) مكرراً نصت على (لا یخل التحدید ١٥المادة (

الصادر من جهاز من خارج المحكمة بخصوص 
وقوع فعل عدوان بما تخلص إلیه المحكمة في 
إطار هذا النظام الأساسي فیما یتعلق بوقوع فعل 

مكرراً ١٥) من المادة ٤العدوان ) ونصت الفقرة (
لا یكون تقریر حدوث فعل عدوان ) على (٢(

من جانب جهاز خارج المحكمة مجحفا بالنتائج 
الي تتوصل الیها المحكمة بموجب هذا النظام 

الاساسي ) .

یتضح من ذلك بأن المحكمة تكون مستقلة عند 
تحدید وقوع عمل عدواني لإغراض المسؤولیة 
الجنائیة الفردیة ، وان ذلك لا یتعارض مع میثاق 

لمتحدة كما یتصور من الوهلة الأولى وذلك الأمم ا
لكون أن لكل من مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة 
الدولیة میدانه الخاص الذي یختص فیه ، من 

.)٣٥(اجل تحقیق السلم والأمن الدولیین 
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رابعاً : و یمكن في هذه الحالة ان یتصور 
استخدام احدى الدول دائمة العضویة حق النقض 

لة او تحدید وقوع عمل قرار الإحا(الفیتو) على 
ن مجلس الأمن لم یقم بإصدار قرار إعدواني ، ف

تجاه المحكمة وان حق النقض هو حق داخلي 
تستخدمه الدول دائمة العضویة داخل مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة ، اي یمكن اعتبار ان 
مجلس الأمن اتخذ جانب الصمت ، فیستطیع 

كمة الجنائیة الدولیة ان بذلك المدعي العام للمح
یباشر التحقیق بعد انقضاء ستة اشهر من 

.)٣٦(الابلاغ واستحصاله لموافقة الدائرة التمهیدیة 

خامساً : اما الحالة الأخیرة فتتمثل في ان یصدر 
مجلس الأمن قراراً یحمل مصطلحات غامضة لا 

، یر الى مصطلح العدوان بشكل مباشرتش
انتهاك للسلام او و كإشارته الى وقوع غزو ا

، وغیرها من المصطلحات اجتیاح عسكري
الاخرى التي یخبرنا واقع الممارسة العملیة 

.)٣٧(لمجلس الأمن عن استعمالها 

وفي هذه الحالة لا توجد إجابة واضحة ، وان 
المحكمة ستنظر في هذه المسألة الى كل حالة 

على حده عند ممارستها لاختصاصها بالنظر في 
جریمة العدوان ، حیث ستنظر المحكمة في 
قرارات مجلس الأمن وتحدد إذا ما كان المجلس 

.) ٣٨(قد قرر وقوع عدوان ام لا 

بالرغم من ان مجلس الأمن وبموجب تعدیلات 
جریمة العدوان له القول الأول في تحدید وقوع 

مي في ارجاء التحقیق عمل عدواني والقول الختا
) من نظام روما الأساسي ، ١٦بموجب المادة (

إلا انه ذهب رأي في الفقه الى ان التعدیلات التي 
ادخلها المؤتمر الاستعراضي الاول المنعقد في 
كمبالا عاصمة اوغندا تعد واحدة من اعظم 
النجاحات التي حققتها المحكمة الجنائیة الدولیة ، 

مثل تحدیاً حقیقیاً لسلطة كون هذه التعدیلات ت
مجلس الأمن في احتكاره التحكم في القضاء 
الجنائي الدولي ، والحد من سیطرة الدول الخمس 
دائمة العضویة لسلطات المجلس وتوجیهها 

)٣٩(بحسب سیاساتها ومصالحها ومصالح حلفائها

المبحث الثاني

آلیات النفاذ الوطني لجریمة العدوان 
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الاستعراضي الاول للمحكمة بعد اختتام المؤتمر
الجنائیة الدولیة لأعماله بإقرار التعدیلات المتعلقة 
بجریمة العدوان اثیر التساؤل هل ان جریمة 
العدوان ستخضع لمبدأ التكامل اسوة ببقیة الجرائم 
الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، 

) في ٥و٤وبالرغم من ادراج الفقرتین رقمي (
ات بخصوص التعدیلات المتعلقة بجریمة التفاهم

العدوان فإن من الواضح بأن المحاكم الوطنیة 
تملك بالفعل الحق في القیام بذلك بموجب 

.)٤٠(التعدیلات المقرة

إلا ان مسألة اختصاص المحاكم الوطنیة بالنظر 
في جریمة العدوان تعتریه العدید من العقبات 

ة اختصاص والمزالق ، لكن قبل ان نتناول مسأل
المحاكم الوطنیة في النظر في جریمة العدوان 
ینبغي ان نبین مبدأ التكامل في نظام روما 
الاساسي ، لذلك سنقسم هذا المبحث الى مطلبین 
مبینین في المطلب الاول مبدأ التكامل في النظام 
الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وفي المطلب 

بي جریمة الثاني سنبحث امكانیة محاكمة مرتك
العدوان أمام المحاكم الوطنیة .

المطلب الأول

مبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائیة الدولیة

ان المحاكم الوطنیة قاصرة وحدها على تحقیق 
العدالة ، وكذلك المحاكم الدولیة لأن ایاً منها لا 
تستطیع منفردة ، تخطي العقبات القانونیة 

اختصاصها ، فلا بد من والواقعیة لممارسة
تكاتفها معاً حتى تكمل الواحدة الاخرى ، للعمل 

.) ٤١(على سد الثغرات وتخطي العقبات

ن بدأت الاعمال التحضیریة في أنه منذ إفالذ
مؤتمر روما الدبلوماسي كان هناك شبه اجماع 
بین ممثلي الوفود على ادراج مبدأ التكامل في 

منح الأولویة نظام روما الأساسي ، على ان ت
للمحاكم الوطنیة على المحكمة الجنائیة الدولیة ، 
وهذا بعكس ما سارت علیه المحاكم الجنائیة 
الدولیة الخاصة (المحكمة الجنائیة الدولیة 
لیوغسلافیا السابقة ، والمحكمة الجنائیة الدولیة 
لراوندا) ، التي أخذت بمبدأ الاختصاص المشترك 

primary(تصاص ( المتزامن) مع أولویة اخ
clues هذه المحاكم على اختصاص القضاء  (

.)٤٢(الوطني 
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ویرجع السبب الحقیقي في منح أولویة 
الإختصاص للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة 
(لیوغسلافیا السابقة ورواندا) ، في ان النزاع القائم 
بین دول یوغسلافیا السابقة وروح العداء المتزایدة 

لوطنیة غیر قادرة او غیر راغبة تجعل المحاكم ا
في إدارة عدالة جنائیة فعالة ، كما ان سلطات 
الدول المتنازعة سوف تتردد في تقدیم مواطنیها 
للمحاكمة وسوف یبرز تحیزهم الصارخ في حالة 
محاكمة مواطني الدول الاعداء ، وبالمثل تتوافر 
الإعتبارات السابقة بالنسبة لرواندا بالإضافة الى 

ر النظام القضائي الوطني وبالتالي عدم انهیا
.) ٤٣(قدرته على إقامة العدالة الجنائیة

وقد عرف مبدأ التكامل بأنه ، تلك الصیاغة 
ولیة لتكون بمثابة التوفیقیة التي تبنتها الجماعة الد

لحمل الدول على محاكمة نقطة الارتكاز
المتهمین بارتكاب اشد الجرائم جسامة ، على ان 
تكمل المحكمة الجنائیة الدولیة هذا النطاق من 
الاختصاص في حالة عدم قدرة القضاء الوطني 
عن إجراء هذه المحاكمة بسبب عدم اختصاصه 

، او عـــــــدم ه في ذلك لأنهیار بنیانه الإدارياو فشل
.)٤٤(تقدیم المتهمین للمحاكمة اظهار الجدیة ل

ویعد مبدأ التكامل من المبادئ الحدیثة الذي جيء 
، والذي یمنح )٤٥(به في نظام روما الاساسي 

الأولویة للمحاكم الوطنیة على المحكمة الجنائیة 
الدولیة عند النظر في الجرائم الداخلة في 

رات في ، وتكمن المبر )٤٦(اختصاص الأخیرة 
ي :یأـتدأ في ما ادراج هذا المب

اولاً : استنفاذ الغرض الأساسي من المحاكمات 
الدولیة بصورة عامة وهو عدم إفلات الجاني من 

العقاب .

ثانیاً : منح الدولة المنسوب إلیها الفعل غیر 
المشروع فرصة معالجة الأمر دون تدخل جهة 

اجنبیة في شؤونها .

المانع ثالثاً : احترام سیادة الدول واختصاصها 
فوق أقلیمها ، وانفرادها بممارسة السلطة القضائیة 

داخله .

رابعاً : المبدأ الاساسي القاضي بعدم جواز 
) ٤٧(المعاقبة عن ذات الفعل مرتین .
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وبناءً على مبدأ التكامل یحتفظ القضاء الوطني 
بالأولویة ولا تتدخل المحكمة الجنائیة الدولیة إلا 

ة مرتكبي الجرائم اذا فشلت الدولة في معاقب
، دولیة الداخلة في اختصاص المحكمةال

فالمحكمة الجنائیة الدولیة كما یطلق علیها 
ن الدعوى إخیر، وبالتالي فبمحكمة الملاذ الأ

جنائیة الدولیة المحكمة التكون غیر مقبولة من
)٤٨(ة :تیفي الحالات الآ

اولاً : اذا كانت دولة لها اختصاص على الدعوى 
التحقیق او المقاضاة فیها ما لم تكن هذه ، تباشر 

الدولة حقاً غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق او 
.)٤٩(المقاضاة او غیر قادرة على ذلك 

ثانیاً : اذا كانت دولة لها اختصاص على الدعوى 
، قد اجرت التحقیق في الدعوى ، وقررت هذه 
الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني ، ما لم یكن 

ناتجاً عن عدم رغبة الدولة او عدم قدرتها القرار
.)٥٠(حقاً على المقاضاة 

ثالثاً : اذا كان الشخص المعني قد سبق ان حوكم 
على السلوك موضوع الشكوى ، ولا یكون من 
الجائز للمحكمة اجراء محاكمة طبقاً للمادة 

)٥١()٢٠/٣(.

رابعاً : اذا لم تكن الدعوى على درجة كافیة من 
اتخاذ المحكمة الجنائیة الدولیة تبرر الخطورة 

.)٥٢(خر آجراء إ

وقد اعتمدت المحكمة بالفعل على الدفع 
بالإجراءات الوطنیة الهادفة للحد من الإفلات من 
العقاب عن طریق ما یعرف بــ(التكامل الإیجابي) 
، وذلك عن طریق اعتماد مكتب المدعي العام 

ن التكامل ، للمحكمة الجنائیة الدولیة هذا النوع م
ءات وطنیة حقیقیة حیثما أمكن بتشجیعه لإجرا

، تعتمد على القدرات الوطنیة والتعاون الدولي ذلك
.)٥٣(في هذا الصدد 

وتطبیقاً لنهج التكامل الإیجابي فقد انشئت العدید 
من المواقع الإلكترونیة على الشبكة المعلوماتیة ، 
الغایة منها توفیر الوصول الحر والسریع لقاعدة 
بیانات عملاقة فیما یتعلق بالجرائم الدولیة 

.) ٥٤(الخطیرة 

وفي محصلة المؤتمر الاستعراضي الأول 
ة فقد اعتمد القرار للمحكمة الجنائیة الدولی

Rc/Res.والذي یتضمن فقط حث الدول على ١
تطبیق والعمل بموجب مبدأ التكامل الإیجابي ، 
وجاء هذا القرار بحسب التعلیقات مخیباً للآمال 
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لكونه لم یعدل من المبدأ خاصة وانه قد اعتمدت 
.)٥٥(تعدیلات على جریمة العدوان 

النظر ان أولویة اختصاص القضاء الوطني في 
في الدعوى لا ینعقد بشكل دائم ، وإنما تكون 
الدعوى مقبولة امام المحكمة الجنائیة الدولیة في 

) او عدم unwilling(حالتین هما عدم رغبة 
داخل الدولة ) القضاء الوطنيunable(قدرة 

، وقد حددت المادة من النظر في الدعوى
/أ ، ب ، ج) المعیار الذي تعتمده ١٧/٢(

لأستبیان عدم رغبة القضاء الوطني المحكمة
داخل الدولة في النظر في الدعوى وهذه المعاییر 

هي :

اولاً : جرى الاضطلاع بالإجراءات او یجري 
الاضطلاع بها او جرى اتخاذ القرار الوطني 
بغرض حمایة الشخص المعني من المسؤولیة 
الجنائیة عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة 

.)٥٦()٥ار الیه في المادة (على النحو المش

ثانیاً : حدوث تأخیر لا مبرر له في الاجراءات 
بما یتعارض في هذه الظروف مع نیة تقدیم 

.)٥٧(الشخص المعني للعدالة 

ثالثاً : لم تباشر الاجراءات او لا تجري مباشرتها 
بشكل مستقل او نزیه او بوشرت او تجري 

ظروف مع مباشرتها على نحو لا یتفق في هذه ال
.)٥٨(نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة 

ن تستخلص أیمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة و 
عدم قدرة الدولة على النظر في دعوى معینة ، 
بالنظر فیما اذا كانت هذه الدولة غیر قادرة ، 
بسبب انهیار كلي او جوهري لنظامها القضائي 
الوطني ، او بسبب عدم توافر هذا النظام 

ائي ، القادر على إحضار المتهم او القض
الحصول على الادلة والشهادة الضروریة ، او ان 
هذه الدولة غیر قادرة على الاضطلاع بإجراءات 

.)٥٩(التحقیق والمحاكمة 

ویتبین مما ذكر حول مبدأ التكامل ، بان 
اختصاص النظر في الدعوى ینعقد للقضاء 

الوطني 

، وینعقد دعوىلأولویته في النظر في الطبقاً 
الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة في حالات 

او قدرة الدولة للنظر في استثنائیة هي عدم رغبة
، لذا سنبحث في المطلب الثاني مدى الدعوى
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امكانیة نظر القضاء الوطني  في جریمة العدوان 
طبقاً لمبدأ التكامل  .

المطلب الثاني 

إمكانیة محاكمة مرتكبي جریمة العدوان امام 
المحاكم الوطنیة 

لم یولى مبدأ التكامل أثناء النظر في تعدیلات 
جریمة العدوان الأهتمام المطلوب حیث تركز 
اهتمام الفریق العامل الخاص المعني بجریمة 
العدوان حول موضوع تعریف الجریمة وشروط 

سألة ممارسة الاختصاص علیها حیث لم تطرح م
التكامل للمناقشة سوى لمرات معدودة وحصل 
الاتفاق فیها داخل الفریق العامل المعني بجریمة 
العدوان على انطباق مبدأ التكامل الوارد في 

) من النظام الأساسي على جریمة ١٧المادة (
العدوان اسوة بالجرائم الأخرى الداخلة في 

.)٦٠(اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

ان من المستحسن عند وضع التعدیلات لكن ك
المتعلقة بجریمة العدوان ایلاء مبدأ التكامل 
الاهتمام المطلوب لكي یكون متلائماً مع الجریمة 
، فجریمة العدوان تثیر العدید من المسائل المعقدة 

منها ضرورة وجود قرار مسبق یفصل بوقوع عمل 
عدواني لغرض مباشرة القضاء الوطني للنظر في 

عوى ، وهذه المسالة لاتثیر القلق في حالة الد
تحدید مجلس الأمن او المحكمة الجنائیة الدولیة 
بوقوع عمل عدواني ، ولكن في حالة عدم التحدید 
فتنشب في هذه الحالة صعوبة تتمثل في ان 
الدول في منظور القانون الدولي متساویة في 

خرى أادة فلا تستطیع دولة اتهام دولة السی
ارتكاب جریمة عدوان، قادتها علىومحاكمة 

ن یكون هذا الاتهام والرغبة في أیتخوف من و 
)٦١(المحاكمة مدفوع بأهداف وأغراض سیاسیة 

وحتى في حالة انعقاد الاختصاص بالنظر في 
جریمة العدوان للقضاء الوطني فانه في هذه 
الحالة ستنشب مخاوف كبیرة حول عدالة 

بي جریمة المحاكمة التي سیخضع لها مرتك
العدوان ، حیث ان نظر القضاء الوطني في 
جریمة العدوان یأخذ ثلاث صور ممكنة اولها في 

على زعیم الدولة المعتدیة من حالة القاء القبض
، وفي الحالة الثانیة لا یقبض على الدولة الضحیة

ى في موقعه من السلطة زعیم الدولة المعتدیة ویبق
الثة فأن زعیم ، اما في الحالة الثداخل دولته
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الدولة المعتدیة یكون خارج السلطة بعد قیامه 
.)٦٢(بالجریمة 

أن الحالة الأولى من التصورات ینعقد اختصاص 
القضاء الوطني بالنظر في جریمة العدوان على 

نه في هذه الحالة یتخوف أإلا مرتكب الجریمة ، 
نه من المؤكد ان تكون المحاكمة غیر عادلة إبل 

ة غایتها الثأر من احكام انتقامیوتنطوي على 
، ولا تستطیع المحكمة الجنائیة مرتكب الجریمة

الدولیة ان تحرك ساكناً كون اختصاصها ینعقد 
فقط عند توافر عدم الرغبة او عدم القدرة لدى 
القضاء الوطني وان القضاء الوطني في هذه 
الحالة یكون راغباً بل متحمساً وقادراً على النظر 

مما یثیر ذلك اشكالیة كبیرة حول في الدعوى 
.)٦٣(عدالة اجراءات القضاء الوطني

وأمام هذه الاشكالیة ذهب رأي الى انه یجب على 
قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة ان یتوسعوا في 

) من نظام روما الأساسي ١٧تفسیر المادة (
باعتبار ان هذا النوع من المحاكمات تجري بشكل 

، او انه یمكن قراءة عبارة )٦٤(غیر مستقل ونزیه 
(عدم القدرة على اجراء محاكمة عادلة ) الواردة 

في حالة عجز القضاء الوطني بأنها تنطبق على 
، او یمكن انعقاد اختصاص )٦٥(هذه الحالة 

المحكمة في هذه الحالة وذلك لعدم مراعاة 
القضاء الوطني لأصول المحاكمات التي یعترف 

.)٦٦(بها القانون الدولي 

إلا ان الرأي السابق وان قدم بعض الحلول 
التفسیریة ، إلا انه غیر ممكن من الناحیة العملیة 
وذلك ان قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة اذا 
توسعوا في تفسیر عدم الرغبة او القدرة لتشمل 
هذه الحالة ینبغي تطبیق هذا التوسع على بقیة 

، وهذا لا الجرائم الواردة في نظام روما الاساسي 
یستقیم مع المعنى العادي لنصوص نظام روما 
الأساسي ، وان الحل الانجع في هذه الحالة هو 

مكرراً الى نظام روما ١٧اضافة مادة لتكون 
الأساسي ، تنص على أسبقیة المحكمة في النظر 

ا اغفلته التعدیلات المقرة بجریمة العدوان وهذا م
مة الجنائیة المؤتمر الاستعراضي الأول للمحكمن

.)٦٧(الدولیة 

ن القضاء إفي ما یتعلق بالحالة الثانیة ، فاما 
لعدم قدرته الوطني لا ینعقد اختصاصه وذلك
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، وینعقد اختصاص على النظر في الدعوى
.)٦٨(المحكمة الجنائیة الدولیة في هذه الحالة

نه یتخوف من ان یقوم القضاء إاما الحالة الثالثة ف
اختصاصه بالنظر في هذه الوطني الذي ینعقد

الحالة بإصدار احكام صوریة لغرض تسهیل 
إفلات مرتكب جریمة العدوان من العقاب ، او 
بالعكس ان تكون المحاكمات التي یقوم بها 

غیر عادلة كما في الحالة الأولىالقضاء الوطني
) الواردتین في ٥,٤وبالرغم من الفقرتین رقمي (

مة العدوان التفاهمات بخصوص تعدیلات جری
والتي جاءت بناءاً على اقتراح الولایات المتحدة 
الامریكیة رغبه منها في ردع القضاء الوطني 

، إلا ان )٦٩(على النظر في جریمة العدوان 
العدید من التشریعات الوطنیة نصت على معاقبة 
مرتكبي جریمة العدوان منها القانون الاساسي 

ایار ٢٣ر في لجمهوریة المانیا الاتحادیة الصاد
منه بعنوان ٢٦حیث وردت المادة ١٩٤٩مایو /

(خطر التحضیر لحرب هجومیة) ونصت فقرتها 
الأولى على ( كل فعل یهدف ویتخذ بقصد تهدید 
التعایش السلمي بین الشعوب ، وبالأخص تلك 
الافعال التي تهدف الى التحضیر لشن حرب 

هجومیة تكون مخالفة للدستور ، یجب فرض 
.)٧٠(ة علیها)  العقوب

من قانون العقوبات ٨٠وكذلك فقد وردت المادة 
الألماني تحمل عنوان (التحضیر لحرب العدوان) 
ونصت على (لمن یحضر لحرب العدوان (المادة 

من القانون الاساسي ) لجمهوریة المانیا ٢٦/١
الاتحادیة بقصد المشاركة وخلق خطر الحرب 

اقب بالسجن مدى لجمهوریة المانیا الاتحادیة ، یع
الحیاة او لمدة لا تقل عن عشر سنوات ) .

/أ) من قانون العقوبات ٨٠وقد نصت المادة (
الألماني والتي تحمل عنوان ( التحریض على 
حرب عدوانیة) على ما یلي (لمن یحرض علناً 

) في اجتماع او من ٨٠الى حرب العدوان (المادة 
داخل )١١/٣خلال نشر المواد المكتوبة (المادة 

جمهوریة المانیا الاتحادیة یعاقب بالسجن من 
.)٧١(ثلاثة اشهر الى خمس سنوات )

كذلك فقد نصت العدید من التشریعات الوطنیة 
، ومنها المادة رقم )٧٢(على جریمة العدوان 

) من قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا ١٤(
، حیث نصت فقرتها ٢٠٠٥) لسنة ١٠رقم (

لى ما یلي (سوء أستخدام المنصب الثالثة ع
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والسعي وراء السیاسات التي كادت ان تؤدي الى 
التهدید بالحرب او أستــــــخدام القوات المسلحة 
العراقیة ضد دولة عربیة وفقاً للمادة الأولى من 

)٧٣(.١٩٥٨) لســــــــــــنة ٧القانون رقم (

عقاد الاختصاص للقضاء الوطني ن في حالة انإ
في الدعوى طبقاً للاختصاص الاقلیمي سینظر

تصاص الشخصي او الاختصاص او الاخ
ن ینعقد الاختصاص أنه من النادر إ العالمي، و 

للقضاء الوطني طبقاً للاختصاص الأخیر وذلك 
.)٧٤(لقلة تطبیقه والأخذ به

لكن وعلى الرغم من نص العدید من التشریعات 
الوطنیة على المعاقبة لمرتكبي هذه الجریمة ، وان 
العدید من الدول الأطراف في المحكمة الجنائیة 
الدولیة ستقوم كذلك بإدراج نصوص تجرم ارتكابها في 
تشریعاتها الوطنیة ، خاصة بعد اعتماد التعدیلات 

انه لا یوجد ما یدعم المتعلقة بجریمة العدوان ، إلا 
امكانیة انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني للنظر في 
جریمة العدوان ، ویدل على ذلك ان المدعي العام 
الالماني رد جمیع الشكاوى الواردة الیه بموجب المادة 

) من القانون الجنائي الالماني والمتضمنة اتهام ٨٠(

دوان اعضاء الحكومة الألمانیة بالمشاركة في حرب الع
ضد العراق عن طریق فتح المجال الجوي الألماني 
للدول المتحالفة ضد العراق وقیام جنود المان یعملون 
مع حلف الناتو بالقیام بطلعات جویة لتأمین الحدود 

.)٧٥(العراقیة التركیة 
وكما یذهب رأي في الفقه بان التعدیلات التي اقرت 

الدولیة في المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائیة
المتعلقة بجریمة العدوان وضعت لكي تمارسها 
المحكمة فقط ، وذلك لما یثیره مبدأ التكامل عند النظر 
في جریمة العدوان فإضافة الى العیوب التي اوردناها 
وهي عدم عدالة القضاء الوطني عند النظر في جریمة 
العدوان وكذلك المشاكل التي تثیرها الحصانات 

ما یتبع ذلك یة من الملاحقة الجنائیة و الداخلیة والدول
ل مباشر على یؤثر بشكنهإمن تبعات سیاسیة، ف

نه عندما یرغب المجلس إذ إصلاحیات مجلس الأمن 
في ارجاء القضیة المعروضة امام المحكمة الجنائیة 

نه یستخدم إولیة والمتعلقة بجریمة العدوان فالد
) من نظام روما ١٦صلاحیته بموجب المادة (

ساسي اما في حالة كون القضاء الوطني هو الأ
المختص فلا یستطیع مجلس الأمن مباشرة هذه 



علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن وآلیات النفاذ الوطني لجریمة العدوان

٢٠٧٢٠٧ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

الصلاحیة بالشكل الذي نص علیه نظام روما 
.)٧٦(الأساسي 

ن مسألة مبدأ التكامل في النظر في جریمة العدوان إ
ستثیر التنازع بین اختصاص القضاء الوطني 

عمل هذا واختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة وسی
المبدأ اذا استمر الحال على ماهو علیه كعائق ضد 

تصاصها بالنظر على جریمة ممارسة المحكمة لاخ
، لذا فمن الضروري تعدیل هذا المبدأ و اعطاء العدوان

.)٧٧(الاسبقیة للمحكمة بالنظر في جریمة العدوان 

الخاتمة:

بعد ان انتهینا من دراسة موضوع البحث الموسوم 
ة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن بــ (علاق

وآلیات النفاذ الوطني لجریمة العدوان طبقاً 
لتعدیلات مؤتمر كمبالا) ، نوجزه بأهم ما توصلنا 

الیه من إستنتاجات ومقترحات وكما یلي :

اولاً : الاستنتاجات

تبین لنا بان مجلس الأمن یتمتع بصلاحیات -١
ن الدولي واسعة في مجال حفظ السلم والأم

بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 
لمادة خاصة ما یتعلق باختصاصه بموجب ا

او خرق للسلم او ) في تحدید وقوع تهدیدا٣٩(
ن تعدیلات جریمة أعمال العدوان، إلاّ أمن عمل 

العدوان منحت المحكمة الجنائیة الدولیة استقلالیة 
بتحدید وقوع ما یتعلق نسبیة تجاه مجلس الأمن فی

تضمنت التعدیلات حكما مفاده عدم ، إذالعدوان
تأثر المحكمة بأي حكم یصدر من جهاز خارج 
المحكمة فیما یتعلق بتحدید وقوع العدوان 

، لكن هذه غراض المحكمة الجنائیة الدولیةلأ
) من نظام روما ١٦الاستقلالیة تقوضها المادة (

جاء الأساسي التي تمنح مجلس الأمن صلاحیة ار 
) شهراً .١٢التحقیق لمدة (

ها المؤتمر قرَّ أن التعدیلات التي إ-٢
لم تأت،المتعلقة بجریمة العدوان، الاستعراضي

ن هذا إفالذ،كم خاص بشان مبدأ التكاملبح
المبدأ ینطبق من الناحیة النظریة على جریمة 

ن الاختصاص بالنظر في جریمة إذ إ،العدوان
الوطنیة اولاً اذا كانت العدوان سینعقد للمحاكم 

وینعقد ها،او راغبة بعلى المحاكمةقادرة
ة الدولیة في الاختصاص ثانیا للمحكمة الجنائی

.أو الرغبةالقدرة حالة عدم 
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ن تطبیق مبدأ التكامل سیثیر الكثیر من العراقیل إ
والصعوبات امام نظر المحكمة بجریمة العدوان 

لدعوى حیث سیعمد القضاء الوطني عند نظره ل
دار قرارات غیر عادلة ، المتعلقة بالعدوان الى اص

انعقاد اختصاص المحاكم الوطنیة على جریمة إن
االة الحصانات الدبلوماسیة لذالعدوان یثیر مس

هذا  المبدأ سیشكل عائقا لممارسة المحكمة نإف
اختصاصها على جریمة العدوان .

قبل التمهیدیة (شعبة ما ن الشعبة أیظهر لنا -٣
ذن المحاكمة) هي التي تكون مسئولة عن منح الإ

للمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة بمباشرة 
، وان ذلك التحقیق والنظر في جریمة العدوان

الشعبة بالمحصلة الى زیادة الضغط علىیؤدي 
تتكون من عدد قلیل من القضاة لاإنهاخاصة ب

عي عطاء المدإن أیتجاوز ستة قضاة، ولا یخفى 
ذن بمباشرة التحقیق سیتطلب من الشعبة العام الإ

التمهیدیة بذل جهد كبیر جداً في اجراء التحقیق 
والنظر في خلفیات الحالات المعروضة علیها 
لكون جریمة العدوان من الجرائم المعقدة التي 

تتداخل مع العدید من العوامل السیاسیة .

ثانیاً : الاقتراحات

) خاصة فیما یتعلق ١٦(نقترح تعدیل المادة-١
، ن كونها (الجریمة الدولیة الكبرى)بجریمة العدوا

) اشهر بدلا من ٦و تخفیض مدة الارجاء الى (
، وقد ون المدة الاخیرة طویلة جدا) شهراً ك١٢(

، ضیاع الأدلة ومسح معالم الجریمةتؤدي الى
) اشهر غیر قابلة للتمدید ٦وجعل الارجاء لمدة (

الدائرة ینظر بطلب التمدید منواحدة و إلا لمرة
نقترح ان و مهیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة.الت

توضع فقرة  تنص على عدم النظر في طلب 
الارجاء اذا كانت الدولة المعتدیة من الدول دائمة 
العضویة في مجلس الأمن لكي لا تكون المادة 

مالها غیر عأمثابة غطاء لحمایة هذه الدول من ب
رتكاب جریمة العدوان لاوغمسالمشروعة و 

والإفلات من العقاب .

١٧نقترح اضافة مادة جدیدة لتكون المادة -٢
مكررا تعطي الأسبقیة للمحكمة الجنائیة الدولیة 
للنظر في جریمة العدوان على القضاء الوطني 

وقع صدورها من لتلافي القرارات الغیر عادلة المت
، ولكون المحكمة الجنائیة الدولیة القضاء الوطني
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تملك قدرة تحدید وقوع عمل من اعمال العدوان 
، وبأنها ذات غراض المسؤولیة الجنائیة الدولیةلأ

طبیعة عالمیة لا تعتد بالصفات الرسمیة التي 
یحملها للمسئولین والقادة داخل دولهم .

) بزیادة الحد ٣٩/١نقترح تعدیل المادة (-٣
العاملین بالشعبة التمهیدیة لازدیاد الادنى للقضاة 

مهامهم خاصة مع اقرار التعدیلات المتعلقة 
بجریمة العدوان بموجب المؤتمر الاستعراضي 
الأول للمحكمة الجنائیة الدولیة ، كما نقترح تعدیل 

/أ) لكي لا یكون تعیین القضاة ٣٦/٣المادة (
صراً على القضاة المؤهلین داخل المحكمة مقت

، وإنما ي بلدانهمالمناصب القضائیة فعلىألتولي 
یجب السماح للاكادیمین والمضطلعین بالقانون 

مناصب الدولي من فقهاء وأساتذة من تولي
ن الفئة المذكورة إإذقضائیة داخل المحكمة، 

ابدت امكانیات عالیة وممیزة اثناء المفاوضات 
على تعدیلات جریمة العدوان مما یؤهلها لتسنم 

داخل المحكمة الجنائیة الدولیة.مناصب قضائیة
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:الهوامش
ي ( رغبة في ان یكون العمل الذي تقوم به (( أتالامم المتحدة حیث نصت على ما یمن میثاق٢٤/١) وهذا ما تضمنته المادة ١(

سریعاً فعالاً ، یعهد اعضاء تلك الهیئة الى مجلس الامن بالتبعات الرئیسیة في امر حفظ السلم والامن الدولي الامم المتحدة )) 
ویوافقون على ان هذا المجلس یعمل نائباً عنهم في قیامه بواجباته التي تفرضها علیه هذه التبعات ) .

، ص ٢٠١٠، دار النهضة العربیة، القاهرة ، ٢الدولیة ، ط) د. هاني سمیر عبد الرازق ، نطاق اختصاص المحكمة الجنائیة ٢(
.٢٨٩، ص ٢٠٠٤. و د. سعد عبد اللطیف حسن ، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ١٠١

ارات مجلس الامن ) من میثاق الامم المتحدة على ما یلي ( یتعهد اعضاء ((الامم المتحدة)) بقبول قر ٢٥) تنص المادة (٣(
وتنفیذها وفق هذا المیثاق ).

د. حسام احمد محمد هنداوي ، حدود سلطات مجلس الامن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید ، دار النهضة العربیة ، القاهرة 
.٦٤، بلا سنة نشر ، ص 

اذا كان قد وقع تهدید للسلم او اخلال به او ) من میثاق الامم المتحدة على مایلي ( یقرر مجلس الامن ما ٣٩) تنص المادة (٤(
كان ما وقع عملاً من اعمال العدوان ، ویقدم في ذلك توصیاته او یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقاً لاحكام المادتین 

) لحفظ السلم والامن الدولي او اعادته الى نصابه ).٤٢,٤١(

، ٢٠١٢، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،١نظام الجنائي الدولي، ط) د. احمد عبد الظاهر ، دور مجلس الامن في ال٥(
.١٧٣ص

بشان اعمال العدوان التي ارتكبتها رودیسیا الجنوبیة ضد موزنبیق ، الوثیقة ١٩٧٧) لسنة ٤١١) قرار مجلس الامن رقم (٦(
S/Res/بشان اعمال العدوان التي ارتكبتها جنوب افریقیا ضد انغولا ، الوثیقة ١٩٨٥) لسنة ٥٧١، قرار مجلس الامن رقم (٤١١
S/Res/بشان الاعمال العدوانیة التي ارتكبتها جنوب افریقیا ضد انغولا ١٩٧٦) لسنة ٣٨٧، قرار مجلس الامن رقم (٥٧١

بشان الاعمال العدوانیة التي ارتكبتها جنوب افریقیا ضد مملكة ١٩٨٢) لسنة ٥٢٧، والقرار (٣٨٧/S/Resونامبیا ، الوثیقة 
.٥٢٧/S/Resلیسوتو ، الوثیقة 
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الازهر لعبیدي ، حدود سلطات مجلس الامن في عمل المحكمة الجنائیة . و ٦٦د. حسام احمد محمد هنداوي ، مصدر سابق ،ص
.٢٩٩ص ،٢٠١٠الدولیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

، ص ٢٠١٣) د. طه محیمید جاسم الحدیدي ، الجزاءات الدولیة في میثاق الامم المتحدة ،دار الكتب القانونیة ، القاهرة ، ٧(
١٣٦.

.٦٦٠/R/Resالذي ادان (غزو) القوات العراقیة للكویت ، الوثیقة ١٩٩٠) لسنة ٦٦٠) القرار رقم (٨(

.٦٦٧/S/Res، الوثیقة ١٩٩٠) لسنة ٦٦٧) القرار رقم (٩(

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ١) د. زیاد عیتاني ، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، ط١٠(
.١٧٤، ص ٢٠٠٩

) مأمون عارف فرحات ، العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الامن دراسة في القانون الدولي ، رسالة ماجستیر ، ١١(
.١٦٤، ص ٢٠٠٨كلیة الحقوق ، جامعة الاسكندریة ، 

، ص ٢٠٠٨لعربیة ، القاهرة ، )  د. محمد سامح عمرو ، علاقة مجلس الامن بالمحكمة الجنائیة الدولیة ، دار النهضة ا١٢(
١٩٦

.١٦٦) مأمون عارف فرحات ، المصدر السابق ، ص ١٣(

.٥١) د. احمد عبد الظاهر ، المصدر السابق ، ص ١٤(

David J.Scheffer ,The United States and The International Criminal court , The American Journal
of the International Law ,vol.٩٣:١٢ ,١٩٩٩,p.١٤.

.SR/١.c/١٨٣.A/Conf) موقف الصین ، الوثیقة ١٥( ١٠,Arabic,p.١٤..

..٠٤.Arabic,p,٢٨.SR/١.c/١٨٣.A/Confوثیقة موقف بریطانیا ، ال

.١٨.Arabic,p ,٠٦.SR/١.c/١٨٣.A/confموقف فرنسا ، الوثیقة 

.١٨.Arabic .p ,٠٦.SR/١.c/١٨٣.A/Condموقف روسیا ، الوثیقة 
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، كلیة القانون ، جامعة ) ابو طالب هاشم احمد الطالقاني ، علاقة المحكمة الدولیة الجنائیة بمجلس الامن ، رسالة ماجستیر١٦(
.٨٦،  ص ٢٠١٣بابل، 

) خیریة مسعود الدباغ ، حق المتهم بالمحاكمة امام قاضیه الطبیعي في النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، اطروحة ١٧(
.٤٢٨، ص ٢٠٠٩دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

، خیریة مسعود الدباغ ، المصدر السابق ، ص ٢٦٧لعبیدي مصدر سابق .ص ) للإطلاع على هذه الاراء یراجع الازهر١٨(
٤٣٠- ٤٢٨.

(١٩) Carrie McDougall ,when Law Reality clash – the Imperative of compromise in the context of
the Accumulated Evil of the Whole : Conditions for the Exercise of International criminal courts
Jurisdiction over the crime of aggression , the International criminal Law Review ,vol .٢٠٠٧,(٢/٣

.p.١١.

، الوثیقة ٢٠٠٥) تقریر الاجتماع غیر الرسمي للفریق العامل المنعقد بین الدورتین لعام ٢٠(

Icc-Asp/٣٨٥. ص ٤/٣٢.
، الوثیقة٢٠٠٦) تقریر الاجتماع غیر الرسمي للفریق العامل المنعقد بین الدورتین لعام ٢١(

ICC-ASP/٥/SWGCA/INF.١٣. ص .١.

ریر الفریق العامل المعني بالمؤتمر الاستعراضي ، الوثیقة) تق٢٢(

Icc-Asp/٥٦. ص ٧/٢٠.
، الوثیقة٢٠٠٨) تقریر الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان لعام ٢٣(

Icc-Asp/٦/٢٠/Add.١١. ص ١.
مكرراً على مایلي (عندما یخلص المدعي العام الى وجود اساس معقول للبدء في اجراء ١٥) من المادة ٦) تنص الفقرة (٢٤(

ذا كان مجلس الامن اتخذ قراراً مفاده وقوع فعل عدوان ارتكبته الدولة تحقیق فیما یتعلق بجریمة العدوان ، علیه ان یتأكد اولاً  مما ا
المعنیة . وعلى المدعي العام ان یبلغ الامین العام للأمم المتحدة بالوضع القائم امام المحكمة ، بما في ذلك اي معلومات او وثائق 
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٢١٣٢١٣ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

في الحالات التي یكون فیها مجلس الامن قرر ذلك ) من نفس المادة فتنص على (یجوز للمدعي العام٧اما الفقرة (ذات صلة) .
).تحقیق فیما یتعلق بجریمة العدوانان یبدأ ال

) من نفس المادة على ( في حالة عدم حدوث تقریر من هذا القبیل في غضون ستة اشهر بعد الابلاغ ، یجوز ٨وتنص الفقرة (
یطة ان یكون قسم الدائرة التمهیدیة قد اذن ببدء التحقیق فیما یتعلق للمدعي العام ان یبدأ التحقیق فیما یتعلق بجریمة عدوان ، شر 

) .١٦) ، وان لا یكون مجلس الامن قرر خلاف ذلك استناداً للمادة ١٥بجریمة العدوان وفقاً للإجراءات الواردة في المادة (

.٢٠١٠یونیو /حزیران ١١الصادر في ٦.Rc/Resقرار تعدیلات بشأن جریمة العدوان  

) على ما یلي (یجوز للمحكمة ان تمارس اختصاصها المتعلق بجریمة العدوان ٢) مكرراً (١٥) من المادة (١) نصت الفقرة (٢٥(
(ب) ، رهناً بأحكام هذه المادة ).١٣طبقاً للمادة 

ون تقریر حدوث فعل ) مكرراً على مایلي ( لایك١٥) من المادة (٩) والفقرة (٢) مكرراً (١٥) من المادة ( ٤كما نصت الفقرة (
عدوان من جانب جهاز خارج المحكمة مجحفاً بالنتائج التي تتوصل الیها المحكمة بموجب نظامها الاساسي).

.٢٠١٠یونیو /حزیران ١١الصادر في ٦.Rc/Resقرار تعدیلات بشأن جریمة العدوان  

س المحكمة اختصاصها بشان جریمة العدوان بناءً على ) من التفاهمات على ما یلي ( من المفهوم ان تمار ٢) تنص الفقرة (٢٦(
(ب) من النظام الاساسي بغض النظر عما اذا كانت الدولة المعنیة قبلت اختصاص ١٣احالة من مجلس الامن وفقا للمادة 

المحكمة في هذا الصدد ) .

.١٦٩، مصدر سابق ، ص ١١/Rc) القرار ٢٧(

.١٧١) المصدر نفسه ، ص ٢٨(

.١٧٣فسه ، ص ) المصدر ن٢٩(

.١٧٥) المصدر نفسه ، ص ٣٠(

.٦.Rc/Resمكرراً من القرار ١٥) من المادة ٧) الفقرة (٣١(
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٢١٤
٢٠١٥: سنة ٣٧العدد ٢١٤

Noah Weisbord ,Judging Aggression , Columbia Journal of  Transnational Law , vol.٥٠ ,٢٠١١ ,p.١

مكرراً .١٥المادة ) من ٨) الفقرة (٣٢(

، مجلس ١٩٩٨) د. مدوس فلاح الرشیدي ، الیة تحدید الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقاً لاتفاق روما لعام ٣٣(
) ٣٤(.٢٣، ص ٢٠٠٣) ، ٢٧) ، السنة (٢الامن الدولي ، المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة ، مجلة الحقوق ، العدد (

.٢٠٩د عبد الظاهر ، دور مجلس الامن في النظام الجنائي الدولي ، مصدر سابق ، صد. احم

(٣٥) Drew Kostic ,whose crime is it Anyway? The international criminal court and the crime of
Aggression , Duke journal of comparative and international law ,vol.٢٠١١,(٢٢.p.١٣٩.

.٣٦) Ibid ,pp.١٤٠-١٣٨(

د الامانة العامة الوثیقة رقم :استعراض تاریخي للتطورات المتعلقة بالعدوان اعدا) وثیقة٣٧(

PcNIcc/٢٠٠٢/WGCA/L.١.p.p٢٣١-٢١٩. . (٣٨) Carrie
Mcdougall , The crime of Aggression under the Rome statute of the International criminal
court , Cambridge press , first published ,٢٠١٣. p.(٣٩)       .٢٦٨ Hans-peter Kaul ,Kampala
june ٢٠١٠-A cirst Review of the icc review Conference , Goetting journal of international law ,
vol.٢ , ٢٠١٠.pp. ٦٦٥-٦٦٤ . (٤٠) Morten Bergsmo , Olympia Bekou and Annika Jones ,
Complementarity After Kampala : capacity Building and the Icc's Legal tools ,Goettingen

Journal of International Law ,Vol.٢, ٢٠١٠ ,p.٧٩٣.

ص ،٢٠٠٦منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ،١طئیة الدولیة نحو العدالة الدولیة،) فیدا نجیب محمد ، المحكمة الجنا٤١(
للمحكمة الدولیة - ١) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة على انه (٩) نصت المادة (٤٢(.٧٤

محكمة لل- ٢وللمحاكم الوطنیة اختصاص مشترك في مقاضاة الاشخاص عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الانساني . 
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٢١٥٢١٥ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

الدولیة اسبقیة على المحاكم الوطنیة ، ویجوز للمحكمة الدولیة في اي مرحلة من مراحل الدعوى ان تطلب الى المحاكم الوطنیة 
) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا ٨رسمیاً ، التنازل عن اختصاصها للمحكمة الدولیة ) . كما جاءت المادة (

بنص مماثل . 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ١عمر محمود المخزومي ، القانون الدولي الانساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة ، طد.
.٣٦٣،  ص ٢٠٠٩، 

، ص ٢٠١٠، دار النهضة العربیة، القاهرة ، ١) د. احمد محمد المهتدي باالله ، النظریة العامة للقضاء الدولي الجنائي، ط٤٣(
٥٥٥.

.٦، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ص١) د. عبد الفتاح محمد سراج ، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، ط٤٤(

ویذهب راي في الفقه الى ان هناك فرق بین تعبیر الاختصاص ((التكمیلي )) للمحكمة والاختصاص ((التكاملي)) ، لان العلاقة 
حاكم الوطنیة هي علاقة تكمیلیة ولیست تكاملیة ، ذلك ان الاولى تكمل الثانیة ، اما كلمة تكامل بین المحكمة الجنائیة الدولیة والم

فتعني ان كلاً منها یكمل الاخر وهذا غیر صحیح لان المحاكم الوطنیة لا تكمل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، الا ان 
) بالرغم من انه غیر complementarityاختارت مصطلح (١٩٩٥اللجنة التحضیریة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لعام
) والذي یعني متمم او تكمیلي .(complementariteموجود في اللغة الانكلیزیة ونقل من المصطلح الفرنسي 

.١٩ص، ٢٠٠٧، دار الشروق ، القاهرة ، ١د. محمود شریف بسیوني ، مدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي ، ط

ذهب رأي الى ان مبدأ التكامل سابق على انشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وله تطبیقات عدیدة في القانون الدولي المعاصر ) ی٤٥(
، وخصوصاً في اطار نظام الحمایة الدبلوماسیة ، اذ ان في اطار الحمایة الدبلوماسیة هناك علاقة بین طرق الطعن الداخلیة 

جب اللجوء الیها اولاً قبل الثانیة .والدولیة ، تتمثل في ان الاولى ی

د. احمد ابو الوفا ، الملامح الاساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة ، (المحكمة الجنائیة الدولیة الموائمات الدستوریة والتشریعیة ) ، 
.٣٥، ص ٢٠٠٤، اعداد شریف عتلم، ٢ط

ة الدولیة الامتیازات وتفوق المحكمة كسلطة قضائیة علیا ) یذهب رأي في الفقه الى ان مبدأ التكامل منح المحكمة الجنائی٤٦(
) ٢٠,١٨,١٧تتولى الاشراف والرقابة على الانظمة القضائیة الجنائیة الوطنیة ، ویؤید اصحاب هذا الرأي حجتهم بمضمون المواد (

من نظام روما الاساسي .
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٢١٦
٢٠١٥: سنة ٣٧العدد ٢١٦

منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت ، ،١والأفراد ، طدولیة ضد الدولالعقوبات ال–د.علي جمیل حرب ، نظام الجزاء الدولي 
.٤٦٧، ص٢٠١٠

) یمكن محاكمة الشخص الذي سبق وان حوكم امام محكمة وطنیة ، امام المحكمة الجنائیة الدولیة استثناءً من قاعدة عدم ٤٧(
جواز المحاكمة لمرتین في الحالتین التالیتین 

كمة الاخرى قد اتخذت لغرض حمایة الشخص المعني من المسؤولیة الجنائیة ، عن اذا كانت التدابیر (الاجراءات) في المح- أ
جرائم تدخل في اختصاص المحكمة .

اذا كانت التدابیر الاجراءات في المحكمة الاخرى ، لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال او النزاهة ، وفقا لاصول المحاكمات -ب
ت في هذه الظروف على نحو لا یتسق مع النیة الى تقدیم الشخص المعني للعدالة .المعترف بها بموجب القانون الدولي ، او جر 

مة الجنائیة الدولیة ، مصدر . ود. احمد ابو الوفا ، الملامح الاساسیة للمحك٦٤د. هاني سمیر عبد الرزاق ، مصدر سابق ، ص 
.٤٢، ص ٢٠٠٩، مصر، ١، طجنائیة الدولیةاختصاص المحكمة ال. و د. محمد احمد بریسم ، مقدمة لدراسة ٣٧٤، ص سابق

نشأتها ونظامها الاساسي ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، –) احمد محمد عبد اللطیف ، المحكمة الجنائیة الدولیة ٤٨(
.٥٥٨، ص ٢٠١٣

/أ) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .١٧/١) المادة (٤٩(

/ب) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .١٧/١) المادة (٥٠(

/جـ) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .١٧/١) المادة (٥١(

المحكمة الدولیة الجنائیة ، وجیه امر القبض لرئیس دولة من/د) ، ویراجع جاسم محمد علي جاسم العبیدي ، ت١٧/١) المادة (٥٢(
.١٤٩، ص ٢٠١١رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون في الجامعة المستنصریة ، 

(٥٣) Morten Bergsom ,Olympia Bekou and Annika jones ,op.cit ,p.٧٩٦.

.www.casematrixnetwork.org) یراجع الموقع الالكتروني ٥٤(
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٢١٧٢١٧ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

تؤكد على ضرورة منع الافلات من العقاب والمحاسبة على اشد الجرائم خطورة من ثم جاء ١.Rc/Res) جاءت مقدمة القرار ٥٥(
ل على النظر في الجرائم الخطیرة التي ) فقرات جمیعها لا تعدوا ان تكون تاكید لممارسة التكامل الایجابي وحث الدو ١٠القرار في (

یسلم بالمسؤولیة للدول في التحقیق في اشد الجرائم التي تثیر القلق - ١ینعقد اختصاصها علیها ،ونصت الفقرات على الاتي (
دول یؤكد مبدأ التكامل على النحو المنصوص علیه في نظام روما الاساسي ویشدد على التزامات ال-٢الدولي ومقاضاتها .  

یسلم بالحاجة الى تدابیر اضافیة على الصعید الوطني كما یقتضي الامر ، - ٣الاطراف المترتبة على نظام روما الاساسي .  
یحیط علماً -٤والى تعزیز المساعدة الدولیة لمقاضاة مرتكبي اشد الجرائم خطورة التي تثیر قلق المجتمع الدولي على نحو فعال . 

یسلم ایضاً باستصواب مساعدة الدول -٥طراف تدابیر محلیة فعالة من اجل تنفیذ نظام روما الاساسي .باهمیة اتخاذ الدول الا
بعضها بعضاً على تعزیز القدرات المحلیة لامكان التحقیق في اشد الجرائم خطورة التي تثیر القلق الدولي والمقاضاة على الصعید 

تكامل وبالتوصیات الواردة فیه كورقة معلومات اساسیة للمناقشة في المؤتمر یحیط علماً بتقریر المكتب بشان ال-٦الوطني .
یشجع المحكمة -٨یرحب ایضاً بالمناقشات المثمرة التي جرت حول قضیة التكامل اثناء المؤتمر الاستعراضي .- ٧الاستعراضي .

، والمجتمع المدني ، واصحاب المصلحة والدول الاطراف ، وسائر الاطراف صاحبة المصلحة ، بما فیها المنظمات الدولیة 
الاخرین على مواصلة استكشاف السبل التي یمكن بها تعزیز قدرة السلطات القضائیة الوطنیة للتحقیق في اشد الجرائم خطورة التي 

في نطاق و ٣.Res/٢/Icc-ASPیطلب الى امانة جمعیة الدول الاطراف ، وفقا للقرار -٩تثیر القلق الدولي والمقاضاة علیها .
الموارد الموجودة تیسیر تبادل المعلومات بین المحكمة والدول الاطراف صاحبة المصلحة بما فیها المنظمات الدولیة والمجتمع 

یطلب الى المكتب مواصلة الحوار مع المحكمة وسائر الجهات صاحبة –١٠المدني من اجل تعزیز السلطات القضائیة الوطنیة . 
تكامل الایجابي ویدعو المحكمة الى ان تقدم ، وبحسب الاقتضاء ، الى الجمعیة في دورتها العاشرة تقریراً المصلحة بشان مسألة ال

في هذا الشان)  .

/أ) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .١٧/٢) المادة (٥٦(

/ب) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .١٧/٢) المادة (٥٧(

/جـ) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .١٧/٢المادة () ٥٨(

یراجع د.حمدي رجب عطیة ، الجرائم الدولیة والتشریعات الوطنیة واختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار النهضة العربیة ، 
لجنائیة الدولیة والقضاء الوطني ، مجلة . و لؤي محمد حسین النایف ، العلاقة التكاملیة بین المحكمة ا١٤٥، ص ٢٠٠٥القاهرة ، 

.٥٣٥، ص٢٠١١) ، ٢٧) ، المجلد (٣جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، العدد (
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٢١٨
٢٠١٥: سنة ٣٧العدد ٢١٨

) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .١٧/٣) المادة (٥٩(

٣/٢٥/Icc-ASP، الوثیقة ٢٠٠٤ن لعام ) تقریر الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان والمنعقد بین الدورتی٦٠(

(٦١) Nidal Nabil Jurdi , The Domestic prosecution of the crime of Aggression After the
International criminal court Review conference : possibilities and Alternatives , Melbourne Journal

of International Law , Vol.١٤) ,٢٠١٣,p.٢.

(٦٢) Jennifer Trahan ,Is complementarity The Right Approach for The International Criminal
court's crime of Aggression ? considering the problem of "overzealous" National court prosecutions

,cornell International Law Journal ,Vol.٤٥ , ٢٠١٢,p.٥٨٩.

(٦٣) Antonio Cassese,The statute of the InternationalCriminal court some Preliminary
Reflections,European journal of International law,vol.١٠ ,١٩٩٩.p.p.١٥٩-١٥٨.

یة الدولیة ./جـ) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائ١٧/٢)المادة (٦٤(

) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .١٧/٣) المادة (٦٥(

) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .١٧/٢) مقدمة المادة (٦٦(

كاشي ) یضرب اصحاب هذا الراي مثلاً على عدم عدالة المحاكمات في هذه الحالة على المحاكمات التي اجرتها الصین لـ (تا٦٧(
) الذي اتهم بارتكاب جرائم ضد السلام للمشاركة في حرب العدوان الیابانیة ضد الصین ، والمحاكمات Takashi sakaiساكاي) (

التي اجرتها بولندا بحق شخصین لارتكابهما لجرائم ضد السلام اثناء الحرب العدوانیة الالمانیة على بولندا .

Beth Ven Schaach ,Par in Parem Imperium Non Habet-complementarity and the crime of
Aggression ,Journal of International criminal Justice ,vol.٢٠١٢,(١٠,p.من ١٧/٣) المادة (٦٨(.١٤٠ (

النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .
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٢١٩٢١٩ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

ول فعل العدوان وجریمة العدوان تنطبق فقط لأغراض هذا ) على (من المفهوم ان التعدیلات التي تتنا٤) نص التفاهم رقم (٦٩(
) من نظام روما الاساسي ، لا تفسر هذه التعدیلات على انها تحد او تخل ، بأي شكل من ١٠النظام الاساسي ووفقاً للمادة (

ساسي ).الاشكال ، بقواعد القانون الدولي القائمة او التي تتطور فیما بعد لأغراض غیر اغراض هذا النظام الا

) على مایلي ( من المفهوم ان هذه التعدیلات لا یجب ان تفسر على انها تنشئ الحق في ممارسة الاختصاص ٥نص التفاهم رقم (
المحلي ، او الالتزام به ، فیما یتعلق بفعل عدوان ترتكبه دولة اخرى ) .

٢٦والمعدل بتاریخ ١٩٤٩ایار /مایو ٢٣لصادر في ) من القانون الاساسي لجمهوریة المانیا الاتحادیة ا٢٦/١) المادة (٧٠(
.٢٠٠٢تموز/یولیو 

تشرین ٢والمعدل في ١٩٩٨تشرین الثاني / نوفمبر ١٣/أ) من القانون الجنائي الالماني الصادر في ٨٠) و(٨٠) المادة (٧١(
.٢٠٠٩الاول / اكتوبر 

من القانون الجنائي ٣٥٣و المادة ١٩٧٤وي الصادر عام ) من القانون الجنائي النمسا٣١٦) من هذه التشریعات المادة (٧٢(
من القانون ٤١٥والمادة ١٩٩٩من القانون الجنائي الجورجي الصادر عام ٤٠٤والمادة ١٩٩٦للاتحاد الروسي الصادر عام 

والمادة ٢٠٠٤م من القانون الجنائي المؤقت لكوسوفو الصادر عا١٣٠والمادة ١٩٩٦الجنائي لجمهوریة مقدونیا الصادر عام 
.٢٠٠١من القانون الجنائي الاوكراني الصادر عام ٤٣٧

.١٩٧-Carrie MCDougall,op.cit,p.p١٤٢وللمزید یراجع 

. وكذلك د. مازن لیلو راضي ، محاكمة ٢٠٠٥) لسنة ١٠من قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا رقم (١٤) المادة رقم (٧٣(
. و اولیاء جبار صاحب ١٦٤، ص   ٢٠١١، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان ، ١لي الجنائي ، طالرؤساء في القانون الدو 

.٩٠، ص٢٠٠٨الهلالي ، لنظام القانوني للمحكمة الجنائیة العراقیة العلیا ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ، جامعة بابل ، 

المتعلق بالعقاب على ١٩٩٦بموجب القانون الصادر عام ) اخذ بالاختصاص العالمي عدد قلیل من الدول منها بلجیكا ٧٤(
والبروتوكولین الملحقین بها .١٩٤٩الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف لعام 

، دار النهضة العربیة، ١، د. طارق سرور ، الاختصاص الجنائي العالمي ، ط٥٦٩د. احمد عبد اللطیف ، مصدر سابق . ص 
.٢٤، ص ٢٠٠٦القاهرة ، 

(٧٥) Benjamin B.ference ,will we Finally Apply Nuremberg's Lessons ?
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٢٢٠
٢٠١٥: سنة ٣٧العدد ٢٢٠

(٧٦) Michael P.Scharf ,Universal Jurisdiction and the crime of Aggression , Harvarrd
International Law Journal ,vol.٥٣ , ٢٠١٢,p.٣٨٣.
(٧٧) Beth van Schaack ,op.cit,p.١٤٥ .

المصادر:

اولاً : الكتب:

القاهرة ، دار النهضة العربیة، ١د. أحمد عبد الظاهر ، دور مجلس الامن في النظام الجنائي الدولي، ط-١
،٢٠١٢.

، دار النهضة العربیة، القاهرة ، ١د. أحمد محمد المهتدي باالله ، النظریة العامة للقضاء الدولي الجنائي، ط-٢
٢٠١٠.

نشأتها ونظامها الاساسي ، الهیئة المصریة العامة –احمد محمد عبد اللطیف ، المحكمة الجنائیة الدولیة -٣
.٢٠١٣للكتاب ، القاهرة ، 

د. احمد ابو الوفا ، الملامح الاساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة ، (المحكمة الجنائیة الدولیة الموائمات -٤
.٢٠٠٤، اعداد شریف عتلم، ٢الدستوریة والتشریعیة ) ، ط

.٢٠٠٩، مصر، ١د. محمد احمد بریسم ، مقدمة لدراسة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، ط-٥

، حدود سلطات مجلس الامن في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار النهضة العربیة ، الازهر لعبیدي -٦
.٢٠١٠القاهرة ، 

د. حسام احمد محمد هنداوي ، حدود سلطات مجلس الامن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید ، دار -٧
النهضة العربیة ، القاهرة ، بلا سنة طبع .
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٢٢١٢٢١ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

م الدولیة والتشریعات الوطنیة واختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار د.حمدي رجب عطیة ، الجرائ-٨
.٢٠٠٥النهضة العربیة ، القاهرة ، 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، ١د. زیاد عیتاني ، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، ط-٩
.٢٠٠٩بیروت ، 

.٢٠٠٤الجنائیة الدولیة الدائمة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، د. سعد عبد اللطیف حسن ، المحكمة- ١٠

د. طه محیمید جاسم الحدیدي ، الجزاءات الدولیة في میثاق الامم المتحدة ،دار الكتب القانونیة ، القاهرة ، - ١١
٢٠١٣.

.٢٠٠٦، دار النهضة العربیة، القاهرة ،١د. طارق سرور ، الاختصاص الجنائي العالمي ، ط- ١٢

، دار ١د. عمر محمود المخزومي ، القانون الدولي الانساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة ، ط- ١٣
.  ٢٠٠٩الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 

، دار النهضة العربیة، القاهرة ١د. عبد الفتاح محمد سراج ، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، ط- ١٤
.، بلا سنة طبع

، منشورات الحلبي ١العقوبات الدولیة ضد الدول والافراد، ط–د.علي جمیل حرب ، نظام الجزاء الدولي - ١٥
.٢٠١٠الحقوقیة، بیروت، 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، ١فیدا نجیب محمد ، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة ، ط- ١٦
.٢٠٠٦بیروت ، 

.٢٠٠٧، دار الشروق، القاهرة ، ١یوني ، مدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي، طد. محمود شریف بس- ١٧
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د. محمد سامح عمرو ، علاقة مجلس الامن بالمحكمة الجنائیة الدولیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، - ١٨
٢٠٠٨.

مؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان ، ال١د. مازن لیلو راضي ، محاكمة الرؤساء في القانون الدولي الجنائي، ط- ١٩
 ،٢٠١١ .

، دار النهضة العربیة ، ٢د. هاني سمیر عبد الرازق ، نطاق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، ط- ٢٠
.٢٠١٠القاهرة ، 

ثانیاً: الرسائل والاطاریح  .

رسالة ماجستیر ، كلیة ابو طالب هاشم احمد الطالقاني ، علاقة المحكمة الدولیة الجنائیة بمجلس الامن ، -١
.  ٢٠١٣القانون ، جامعة بابل ، 

اولیاء جبار صاحب الهلالي ، النظام القانوني للمحكمة الجنائیة العراقیة العلیا ، رسالة ماجستیر ، كلیة -٢
.٢٠٠٨القانون ، جامعة بابل ، 

الاساسي للمحكمة الجنائیة خیریة مسعود الدباغ ، حق المتهم بالمحاكمة امام قاضیه الطبیعي في النظام - ٣
.٢٠٠٩الدولیة ، اطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

مأمون عارف فرحات ، العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الامن دراسة في القانون الدولي ، -٤
.٢٠٠٨رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة الاسكندریة ، 

ث .ثالثاً : البحو 
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٢٢٣٢٢٣ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

لؤي محمد حسین النایف ، العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاء الوطني ، مجلة جامعة - ١
.٢٠١١) ، ٢٧) ، المجلد (٣دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، العدد (

لاتفاق روما لعام لیة تحدید الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقاً آ. مدوس فلاح الرشیدي ، د-٢
) ، السنة ٢، مجلس الامن الدولي ، المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة ، مجلة الحقوق ، العدد (١٩٩٧

)٢٠٠٣) ، ٢٧.

رابعاً: المعاهدات والمواثیق الدولیة.

.١٩٤٥میثاق الامم المتحدة لعام -١

.١٩٩٨النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام -٢

خامساً: القرارات والوثائق الدولیة .

.٣٨٧/S/Res، الوثیقة ١٩٧٦) لسنة ٣٨٧القرار رقم (-١

.٤١١/S/Res، الوثیقة                                          ١٩٧٧) لسنة ٤١١القرار رقم (-٢

.٥٢٧/S/Resقة ، الوثی١٩٨٢) لسنة ٥٢٧القرار (-٣

.٥٧١/S/Res، الوثیقة                                          ١٩٨٥) لسنة ٥٧١القرار رقم (-٤

.٦٦٠/R/Res، الوثیقة                                          ١٩٩٠) لسنة ٦٦٠القرار رقم (-٥

.٦٦٧/S/Res، الوثیقة                                          ١٩٩٠) لسنة ٦٦٧رقم (القرار -٦

.SR/١.c/١٨٣.A/Confالوثیقة -٧ ١٠,Arabic,p.١٤ ..

٠٤.Arabic.p,٢٨.SR/١.c/١٨٣.A/Confالوثیقة -٨
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,٠٦.SR/١.c/١٨٣.A/conf.١٨.Arabicp.الوثیقة                                            -٩

. Arabic ,٠٦.SR/١.c/١٨٣.A/Condالوثیقة                                                 . - ١٠

یخي للتطورات المتعلقة بالعدوان اعداد الامانة العامة الوثیقة رقم :استعراض تار وثیقة- ١١

PcNIcc/٢٠٠٢/WGCA/L.١

، الوثیقة            ٢٠٠٤تقریر الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان والمنعقد بین الدورتین لعام - ١٢
Icc-ASP/٣/٢٥

، الوثیقة ٢٠٠٥تقریر الاجتماع غیر الرسمي للفریق العامل المنعقد بین الدورتین لعام - ١٣
Icc-Asp/٤/٣٢

، الوثیقة٢٠٠٦تقریر الاجتماع غیر الرسمي للفریق العامل المنعقد بین الدورتین لعام - ١٤
ICC-ASP/٥/SWGCA/INF.١.

،                                                   ، الوثیقة                            الاستعراضيبالمؤتمرالمعنيالعاملالفریقتقریر- ١٥
Icc-Asp/٧/٢٠.١٦

، الوثیقة٢٠٠٨الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان لعام تقریر- ١٦

Icc-Asp/٦/٢٠/Add.١
.٦.Rc/Resالقرار  - ١٧

.                                                                                        ١١/Rcالقرار  - ١٨

سادساً: القوانین والتشریعات .
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.١٩٤٩ایار /مایو ٢٣القانون الاساسي لجمهوریة المانیا الاتحادیة الصادر في  -١

المعدل .١٩٦٩لسنة ١١١العراقي رقم قانون العقوبات -٢

.١٩٩٦القانون الجنائي للاتحاد الروسي الصادر عام -٣

.١٩٩٦القانون الجنائي لجمهوریة مقدونیا الصادر عام -٤

.١٩٩٨تشرین الثاني / نوفمبر ١٣القانون الجنائي الالماني الصادر في -٥

.١٩٩٩القانون الجنائي الجورجي الصادر عام -٦

.٢٠٠١القانون الجنائي الاوكراني الصادر عام -٧

. ٢٠٠٤القانون الجنائي المؤقت لكوسوفو الصادر عام -٨

.٢٠٠٥) لسنة ١٠قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا رقم (-٩

سابعاً : مصادر الانترنت .

www.casematrixnetwork.orgالموقع الالكتروني - ١
www.Benferencz.orgالموقع الالكتروني - ٢

ثامناً : المصادر الاجنبیة .

١- Antonio Cassese , The statute of the International Criminal court some Preliminary Reflections
,European journal of International law ,vol.١٠ ,١٩٩٩.

٢-Beth Ven Schaach ,Par in Parem Imperium Non Habet-complementarity and the crime of
Aggression ,Journal of International criminal Justice ,vol.١٠ ,٢٠١٢.
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٢٢٦
٢٠١٥: سنة ٣٧العدد ٢٢٦

٣- Carrie Mcdougall , The crime of Aggression under the Rome statute of the International
criminal court , Cambridge press , first published ,٢٠١٣.

٤- Carrie McDougall ,when Law Reality clash – the Imperative of compromise in the context of
the Accumulated Evil of the Whole : Conditions for the Exercise of International criminal courts
Jurisdiction over the crime of aggression , the International criminal Law Review ,vol .٢/٣ ,٢٠٠٧ .

٥- David J.Scheffer ,The United States and The International Criminal court , The American
Journal of the International Law ,vol.٩٣:١٢ ,١٩٩٩.

٦- Drew Kostic ,whose crime is it Anyway? The international criminal court and the crime of
Aggression , Duke journal of comparative and international law , vol.٢٢ ,٢٠١١.

٧- Hans-peter Kaul ,Kampala june ٢٠١٠-A cirst Review of the icc review Conference , Goetting
journal of international law , vol.٢, ٢٠١٠.

٨- Jennifer Trahan ,Is complementarity The Right Approach for The International Criminal court's
crime of Aggression ? considering the problem of "overzealous" National court prosecutions
,cornell International Law Journal ,Vol.٤٥ , ٢٠١٢.

٩- Morten Bergsmo , Olympia Bekou and Annika Jones , Complementarity After Kampala :
capacity Building and the Icc's Legal tools ,Goettingen Journal of International Law ,Vol.٢ , ٢٠١٠ .
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